
 تونس - أحالت أزمة فايروس كورونا 
خطـــط الانتقال إلى الطاقـــة المتجددة في 
تونـــس إلى التوقـــف الإجبـــاري نتيجة 
الحركة  تعطل الاســـتثمارات وتقويـــض 
الاقتصاديـــة نتيجـــة إجـــراءات الحظـــر 
الصحـــي، ممـــا أدى إلى فقدانهـــا وتيرة 

سرعتها ونسق دفعها.
وكشــــفت بيانات حديثة لمؤشر الانتقال 
الطاقــــي، الذي يأتي ضمن عــــدة تصنيفات 
يقــــوم بهــــا المنتــــدى الاقتصــــادي العالمي 
(دافوس)، تراجع ترتيب تونس بأربع نقاط.

ويقدم المؤشــــر مقارنة لقرابة 115 بلدا 
عبر أنحاء العالم في ما يتعلق بأنظمتها 
في مجال الطاقة ومدى جاهزيتها لتحقيق 

الانتقال نحو الطاقة المتجددة.
وحصلــــت تونس على نحــــو 48.2 في 
المئــــة للعام الحالــــي، مقابــــل 52 في المئة 
كانــــت قد ســــجلتها العام الماضــــي، الأمر 

الذي يعكس مدى الضغوط، التي تتعرض 
لها الحكومة التونسية.

وتســــبب الوبــــاء فــــي تعطيــــل عديد 
المشــــاريع والبرامج فــــي كل أنحاء العالم 
المتضــــرر بهــــذه المشــــكلة، حيث أشــــارت 
عــــدة تقاريــــر دولية إلى أن وتيــــرة تنفيذ 
استثمارات الطاقة المستدامة ستتأجل أو 

تتوقف نهائيا.
ويقول روبرتو بوكا، مسؤول الطاقة 
فـــي المنتـــدى والمســـؤول علـــى منصـــة 
”نحت مســـتقبل الطاقة والمـــواد“ إن ”من 
الضروري اســـتئناف العمل المشترك من 
أجـــل انتقال طاقي مجـــد ومدمج، وعلى 
معايير مختلفـــة لتقييم ومقارنة درجات 

التقدم في مختلف البلدان“.
ووضعـــت تونـــس خلال الســـنوات 
الأخيـــرة نصـــب عينها مشـــاريع الطاقة 
النظيفـــة بهـــدف مواجهة الطلـــب على 

الكهربـــاء وتقليـــص النفقات الســـنوية 
تشـــغيل  أجـــل  مـــن  الغـــاز  لاســـتيراد 

المحطات.
الأخيرة،  التســـع  الســـنوات  وخلال 
شـــكل بند الطاقة في الميزانية الســـنوية 
صداعـــا مزمنا للدولة، إذ تشـــير الأرقام 
إلـــى أن تكاليف اســـتيراد النفط والغاز 
تلتهم أكثر من 6.3 مليار دينار (2.1 مليار 

دولار) من مخصصات الإنفاق.

لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
النظيفة،  الطاقـــة  إنتـــاج  اســـتراتيجية 
والتـــي تمتد حتـــى العـــام 2030 بعد أن 
وضعـــت قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطاع 
وبلـــورة خططهـــا عبـــر جـــذب المزيـــد 
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتحفيـــز 
هـــذا  فـــي  للدخـــول  الخـــاص  القطـــاع 

المجال.
وتأمل الســـلطات في أن يصل إنتاج 
البـــلاد من الطاقة المتجـــددة إلى حوالي 

3800 ميغاواط بحلول عام 2030.
وأعطـــى اكتمال المرحلـــة الأولى من 
محطـــات تـــوزر للطاقـــة الشمســـية في 
أغســـطس الماضـــي، الضـــوء الأخضـــر 
ســـياق  فـــي  جديـــدة  مرحلـــة  لدخـــول 
لتحقيق  الطموحة  تونس  اســـتراتيجية 
الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي توليـــد الكهرباء 

بالاعتماد على المصادر المستدامة.
وتعمل تونس حاليا على اســـتقطاب 
استثمارات أجنبية لإنتاج 1900 ميغاواط 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو 
مـــا يمثل نحـــو 22 في المئة مـــن إجمالي 

إنتاج الكهرباء.

 الكويــت - تواجــــه الكويت أزمة مالية 
غير مسبوقة جعلت من الخيارات الكثيرة، 
التــــي كانت مطروحة أمامها في الســــابق 
مجــــرد مقترحــــات لا يمكــــن تفعيلها على 

أرض الواقع.
ويبدو أن توســــيع رقعــــة الدين العام 
بات أمــــرا لا مفر منه في الوقــــت الراهن، 
وذلك مع تقلــــص هوامش تحرك الحكومة 
في توفير الســــيولة الكافيــــة لإنهاء العام 

المالي الحالي.
وانهيــــار  الوبــــاء  أزمــــة  وضاعفــــت 
أســــعار النفــــط الضغوط علــــى الحكومة 
لدخول مســــار التقشــــف الإجباري بعد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشــــعبي والبرلمانــــي لأي تقليــــص للدعم 
واعتماد معظم المواطنــــين على الوظائف 

الحكومية.

والدولــــة الخليجيــــة النفطيــــة أمــــام 
العديد من التحديــــات، بدءا من انخفاض 
الايــــرادات النفطية وتــــآكل الاحتياطيات 
النقديــــة مــــن العملــــة الصعبة فــــي البنك 
المركزي وعــــدم القدرة علــــى إيجاد بدائل 

للدخل.
وتســــبب هــــذا الأمــــر فــــي تخفيــــض 
التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما دفع 
الأوســــاط الاقتصادية لتكثيــــف الضغوط 
على الســــلطات من أجل التحرك الســــريع 
قبل وقوع أخطار أخرى من بينها تخفيض 

سعر صرف الدينار.
ورأى مجموعة من الخبراء الكويتيين 
خلال نــــدوة نظمتها الجمعية الاقتصادية 
المحلية بطريقة فيديو كونيفرنس مســــاء 

الثلاثاء الماضي، تحت عنوان ”التحديات 
الاقتصادية ومســــتقبل وطــــن“ أن اللجوء 

إلى الاقتراض بات أمرا لا مفر منه.
وقال رئيــــس مجلــــس إدارة الجمعية 
مهنــــد الصانــــع إن ”الدين العــــام أصبح 
ضرورة في ظل هذه الأوضاع لعدم وجود 
ســــيولة ولتفادي اللجوء الى السحب من 
الاحتياطيات وتســــييل الأصــــول المملوكة 

للدولة“.
وأضاف ”يجب أن يقــــدم قانون الدين 
ضوابــــط محــــددة مــــن بينها ربــــط حجم 
الاقتراض بنســــبة الناتج المحلي بحيث لا 
يتعدى 50 أو 60 فــــي المئة لتحقيق الأمان 
المالــــي، وأن يتم توجيــــه الاقتراض للأطر 

السليمة والانفاق الاستثماري“.
 ويعتقــــد الصانع أنه مــــن الضروري 
ضرورة تحويــــل الأربــــاح المحتجزة لدى 
الجهات المســــتقلة لدعم ســــيولة صندوق 
الاحتياطــــي العــــام، وأن يتــــم وضع خطة 
طويلــــة الأجــــل للتعامــــل مــــع العجوزات 
مــــن خــــلال تخفيــــض الإنفــــاق وترشــــيد 

المصروفات.
كمــــا يرى أنه من المهم إفراج الحكومة 
عــــن المبالــــغ المحتجــــزة لديهــــا للموردين 
والمتعاملــــين معها من الشــــركات المحلية، 
خاصة بعد أن وصلت تلك المبالغ إلى أكثر 

من 3.2 مليار دولار.
ولا يزال مشــــروع قانــــون الدين العام 
يثيــــر جــــدلا بــــين الأوســــاط السياســــية 
وخاصة تحت قبة مجلس الأمة (البرلمان)، 
حيث وصفه مــــرزوق الغــــانم، بأنه قديم، 
ومعيب أيضا. وأكد مرارا أنه لن يمرر من 

البرلمان وطلب من الحكومة سحبه.
ويســــمح القانون للحكومة باقتراض 
20 مليــــار دينــــار (64.8 مليــــار دولار) على 
أن يتم ســــداد المبلغ على أقســــاط ولفترة 
عشــــر سنوات، والمشروع القديم كان يتيح 
للحكومــــة اقتــــراض 25 مليــــار دينار (81 

مليار دولار).

ورُفــــض القانــــون فــــي الســــابق لأن 
الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي 
وكانــــت هناك مخــــاوف كبيرة مــــن إنفاق 
القروض على المصروفــــات الجارية، وهو 
الأمــــر الذي تغيــــر كلياً في ظــــل الحكومة 

الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير.
ومشــــروع القانــــون الجديــــد يدخــــل 
ضمن التحركات الســــريعة، التي تقودها 
الحكومــــة لتقليــــل ضغوط الســــيولة بعد 

زيادة فجوة العجز في الموازنة السنوية.
وقد تم إعداد هــــذا القانون في فبراير 
الماضــــي، ما يعنــــي أنه لا يأخــــذ في عين 
الاعتبار أزمة فايروس كورونا وتداعياتها 

بعين الاعتبار.
ورغم ذلك يشــــدد المستشــــار المصرفي 
الكويتي محمد الجوعان خلال الندوة على 
ضرورة الإســــراع في إقــــرار قانون الدين 
العام، خاصة في ظل وجود أزمة ســــيولة 
حكومية باتت تهــــدد صندوق الاحتياطي 

العام.
وراكمت الكويت خلال سنوات الطفرة 
النفطية المليارات من الدولارات وأسســــت 
صندوقا للأجيال تقطع منه سنويا 10 في 

المئة من العوائد النفطية.
ولكن مع الأزمــــة التي يمر بها العالم، 
فإن الحكومــــة الكويتية تجد نفســــها في 
مأزق كبير للخروج من هذه الورطة خاصة 
مــــع تراجــــع أســــعار النفط في الأســــواق 

العالمية.
وقــــال الجوعــــان إنه ”ما لــــم تقترض 
الحكومــــة لتمويــــل العجــــز الحالــــي في 
الميزانية، فإنها ســــتواجه خيارين كلاهما 
الوفــــاء  علــــى  قدرتهــــا  عــــدم  الأول  مــــر، 
بالتزاماتها، والثاني التوجه نحو تسييل 

أصولها“.
وأشــــار إلــــى أن الفرصــــة الحالية في 
ســــوق الدين الدولية تاريخية ولن تتكرر 
وعلــــى الحكومــــة اغتنامهــــا، لأن أســــعار 
الفائدة متدنية للغاية وقد بلغت في بعض 

الدول تحت الصفر.
مــــن  للســــحب  التوجــــه  أن  وأكــــد 
الصناديق الســــيادية ســــيعرض الكويت 
لخســــارة 5 في المئة من عوائد الاستثمار 
لتلك الاحتياطيــــات، وذلــــك مقارنة بكلفة 

الاقتراض الحالية 1.5 في المئة.
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 عمــان - شــــرع خبــــراء الاقتصــــاد في 
الأردن في تحســــس انعكاســــات فايروس 
كورونا على سوق العمل، والذي يعد أحد 
الكوابيــــس المزعجة للحكومــــة في طريق 

تنفيذ الإصلاحات المتباطئة.
ومــــع تفاقم الأزمــــة الاقتصادية جراء 
التدابيــــر الاحترازيــــة المتبعــــة لمواجهــــة 
الوباء، فقد الكثير من العاملين والعاملات 
وظائفهم، خاصة في المهن غير الرســــمية، 
والبالــــغ حجمهــــا 48 في المئــــة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتبدو الســــلطات في مأزق لا يحســــد 
عليه نظرا للمشــــاكل الهيكلية التي تعاني 
منهــــا الماليــــة العامة، وعــــدم قدرتها على 
معالجــــة أكثــــر الملفــــات تعقيدا فــــي زمن 

كورونا على قواعد مستدامة.
وتصاعدت الدعوات لدراسة المشكلات 
التي حلــــت بالقطاعــــات الاقتصادية بعد 
تعرضهــــا لخســــائر كبيــــرة جــــراء توقف 
الإنتاج والتصدير وعدم التوريد للســــوق 
المحليــــة، فضــــلا عــــن ضعف الإقبــــال من 

المستهلكين.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية (بتــــرا) إلى رئيــــس مركز بيت 
العمال للدراسات حمادة أبونجمة قوله إن 
”ظروف العمــــل تغيرت خلال أزمة كورونا، 

ما يتطلــــب مراجعــــة واقع ســــوق العمل 
واحتياجات القطاعات من العمالة“.

وأوضح الأمين العام الأســــبق لوزارة 
العمــــل أن قطاعــــات تعثرت ومؤسســــات 
توقفت لفترات طويلة، خاصة تلك المرتبطة 
والصناعــــات  والخدمــــات  بالســــياحة 
التحويلية، مرشحا زيادة معدلات البطالة 
نظــــرا لتوقف تلك الأعمــــال وعدم الحاجة 

للعمال.
وتتوقــــع منظمة الصحــــة العالمية أن 
يرتفــــع عــــدد فاقــــدي أعمالهم فــــي الأردن 
بنحــــو 80 ألفا من أصــــل 830 ألفا يعملون 

في القطاع الخاص.
وتصــــب الترجيحــــات فــــي أن يكــــون 
الســــيناريو الأســــوأ لســــوق العمــــل هو 
تراجــــع النمو بنحو 6.5 فــــي المئة في ظل 
مؤشــــرات عدم قدرة معظم القطاعات على 
الصمــــود أمام الأزمة، والخشــــية من عدم 
قدرة السياسات الحكومية على احتوائها 
بشكل فعال خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وهذا الأمر سيتسبب في فقدان الآلاف 
من الوظائف في مختلف القطاعات، فضلا 
عن الشــــريحة الواســــعة من العمال الذين 
ستتأثر مداخيلهم بشــــكل ملموس نتيجة 
انقطاعهم المؤقت عــــن العمل والمتوقع أن 
يصل عددهــــم إلى ما يقرب مــــن 400 ألف 

عامل.
ويرى أبونجمــــة أنه لا يوجد بديل في 
الفتــــرة الحاليــــة، إذ أن هيــــكل المتعطلين 
غالبيتهــــم متعلمين بمســــتوى جامعي أو 
متوســــط، أما غالبية العمالة الوافدة غير 
متعلمــــة، ما يعنــــي أن 95 فــــي المئة منهم 

يمارســــون أعمــــالا لا يقبــــل المواطــــن في 
العادة العمل فيها.

ولــــم تصدر دائــــرة الإحصــــاء العامة 
حتــــى الآن بيانات الربــــع الأول من العام 
الجــــاري حول معــــدل البطالــــة، لكن آخر 
الأرقــــام تؤكد أنها اســــتقرت عند 19.2 في 
المئة بنهاية العــــام الماضي مرتفعة بنحو 

0.3 في المئة بمقارنة سنوية.
وتعتبـــر هذه النســـبة الأعلـــى منذ 
قرابـــة العامين حينما بلغت مســـتويات 
البطالـــة حاجز 15.8 في المئـــة في الربع 

الثالث من 2017.
ودخلــــت ســــوق العمــــل في منافســــة 
قويــــة مع العمالــــة الســــورية، بينما يبلغ 
إجمالي عــــدد الســــكان 9.53 مليون منهم 
2.9 مليــــون غير أردنــــي، بينهم 1.3 مليون 
سوري، والباقي يمثلون جنسيات مصرية 

وفلسطينية وعراقية ويمنية.
ومــــا يزيد من مشــــاكل البطالة تواجد 
العمالــــة الوافــــدة المخالفــــة، التــــي يعمل 
جــــزء منها في أعمال قد تمس بفرص عمل 
الأردنيين، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه 
الشريحة تبلغ نحو 30 في المئة من العمالة 

الوافدة.
كمــــا أن اســــتغناء دول الخليــــج عــــن 
العمالــــة الأردنيــــة بعد إضافــــي لاحتمال 
انفجار فقاعــــة البطالة بوجه حكومة عمر 

الرزاز.
العامــــة  المؤسســــة  بيانــــات  ووفــــق 
للضمــــان الاجتماعي، يبلغ عــــدد العاملين 
بالصناعات التحويلية المســــجلين رسميا 
نحو 190 ألفا منهــــم 80 ألفا غير أردنيين، 
فيما يعمل في التعدين واستغلال المحاجر 
تسعة آلاف منهم نحو 1300 غير أردنيين.

كما يصل العاملون في إمداد الكهرباء 
والغــــاز والماء إلى 15 ألفــــا، منهم 900 غير 
أردنيــــين، إضافة إلــــى 125 ألفا في تجارة 
الجملة والتجزئة، منهــــم نحو 23 ألفا من 

غير الأردنيين.

ويعتقــــد عضــــو مجلــــس إدارة غرفة 
صناعــــة عمّــــان إيــــاد أبوحلتــــم أن عودة 
القطاعــــات إلــــى العمــــل من جديد تبشــــر 
بتحسن الأمور، رغم وجود تحديات كبيرة 
مثل تدهــــور القــــدرة الشــــرائية، وهو ما 

سيقلل الإنفاق.
وقــــال إن ”دولا تضع معيقــــات كثيرة 
لحماية المنتج المحلي أو مشــــاكل بالعملة 
الصعبــــة لــــذا نتوقــــع ضعــــف الطلب عن 

المنتجات الصناعية بشكل عام“.
ولفــــت أبوحلتــــم إلــــى أنه فــــي ضوء 
ذلك ســــتتأثر ســــوق العمل، وســــتتقلص 

أعــــداد العاملين وهــــذا أخطر مــــا يمكن، 
مطالبا بتضافر جهــــود القطاع الصناعي 
والحكومة في ما يتعلــــق بحماية العمالة 
القائمــــة وعدم تســــريحها عبر عدة برامج 

كدعم.
وتتزايـــد المطالـــب من أجـــل اعتماد 
مبـــادرات تشـــجيعية لتنشـــيط برامـــج 
التدريـــب من مؤسســـة التدريـــب المهني 
القطـــاع  طلـــب  وفـــق  العمـــل  ووزارة 
الصناعـــي مـــن التدريب المهنـــي لتأهيل 

العمالة الماهرة.
ومــــن بين تلك المبادرات خفض نســــب 
الضمــــان الاجتماعي من 21.7 إلى 5.25 في 
المئة واستمرارها إلى نهاية العام الحالي.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك تجميــــد تأمين 
الشــــيخوخة ودعــــم قطــــاع الصناعة عبر 
تشــــجيع العاملــــين الجدد علــــى التدريب 
في موقع العمل عدة أشــــهر، يتم تشغيلهم 
بعدها من خلال برنامج دعم مادي مباشر 

لصاحب العمل.

وتزيــــد أرقــــام البطالــــة المفزعــــة من 
مراكمة المشــــكلات العالقة أمام عمّان التي 
عجزت عن ردم الهوة في توازناتها المالية 
جراء اســــتفحال الأزمــــة الاقتصادية مما 

دفعها لفتح باب الاقتراض الأجنبي.
وانتقد صندوق النقـــد الدولي، الذي 
وافق علـــى إقراض الأردن نحو 1.3 مليار 
دولار، التباطؤ فـــي ضبط أوضاع المالية 
العامة نظرا لتواصل ارتفاع حجم الدين 
الخارجـــي وفشـــل الجهود في توســـيع 

القاعدة الضريبية لترفيع الإيرادات.
ويؤكــــد خبراء أن الوضــــع الذي بلغه 
الأردن فــــي ظــــل جنوحه مرة أخــــرى إلى 
الاقتــــراض الخارجــــي دليــــل واضح على 
الخلــــل فــــي إدارة الأمــــوال وعــــدم وجود 
رؤيــــة اقتصادية واضحــــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســــين القطاعــــات الإنتاجية 

المهمة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو 
الاقتصادي الأردني في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة بفعــــل ارتفــــاع معــــدل البطالة 
وتأثيــــرات الصــــراع الإقليمــــي علــــى ثقة 

المستثمرين.
وتلقي الحكومــــة الأردنية باللوم على 
عوامــــل إقليمية في ارتفــــاع الدين العام، 
الــــذي قفز بواقــــع الثلث تقريبا في عشــــر 
ســــنوات بما يساوي حاليا 97 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني البــــلاد، التي تســــتورد أكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن حاجاتهــــا الطاقية 
من الخــــارج، ظروفــــا اقتصاديــــة صعبة 
للغايــــة، كما أنها تأثــــرت كثيرا بالأزمتين 
المســــتمرتين في كل من العراق وســــوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.

حكم قبضته
ُ

كابوس الوباء ي

على سوق العمل الأردني
الحكومة عالقة في مأزق ضغوط

أوساط الأعمال وكبح معدل البطالة
دفعت بواعث القلق من التداعيات المدمرة لوباء كورونا الأوساط الاقتصادية 
الأردنية إلى حث السلطات للإسراع في اعتماد خطة طارئة لمواجهة ارتفاع 
ــــــد يعاني أصلا من  معــــــدلات البطالة المحتمــــــل بعد انتهاء فترة الإغلاق لبل

أزمات لا حصر لها جراء موارده المالية الشحيحة.

فقدت وتيرة مشــــــاريع الطاقة المستدامة التي تراهن عليها تونس قوة الدفع 
بفعل انعكاسات وباء كورونا على الاستثمارات بشكل عام، ما جعلها تسقط 
فــــــي فخ التراجع، وفق أحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، 

الذي أظهر مؤشره خسارة أربع نقاط قياسا بما كان عليه قبل عام.

اعتبر خبراء اقتصــــــاد كويتيون أن الحكومة أمام خيارات محدودة لتفكيك 
المشــــــاكل المالية التي باتت تعاني منها الدولة النفطية بفعل انحسار عوائد 
الطاقــــــة جراء أزمــــــة فايروس كورونا، ما يفرض اللجوء إلى توســــــيع رقعة 
الديون، والذي ينتظر مصادقة البرلمان على قانون مثير للجدل ينظم العملية.

تراجع تصنيف تونس في 

مؤشر الطاقة النظيفة 

الصادر عن منتدى 

دافوس بأربع نقاط قياسا 

بعام 2019

الآلاف فقدوا وظائفهم، 

خاصة في المهن غير 

الرسمية، البالغ حجمها 

48 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي

التحديات المالية تفرض

على الكويت توسيع رقعة الديون

مشاريع الطاقة المستدامة

في تونس تفقد قوة الدفع

تعليق الأنشطة حتى إشعار آخر

ترتيب التوازنات مهمة مضنية

الدين العام ضرورة 

في ظل هذه الأوضاع 

لعدم وفرة السيولة

مهند الصانع

كورونا غير ظروف 

العمل، ما يتطلب 

مراجعة واقع السوق

حمادة أبونجمة
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